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الملخص: 
في خضم الثورة الصناعية الرابعة والانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، برزت حتمية استخدام أدواته المتطورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما حاولنا التطرق إليه في هذه الدراسة، التي تهدف إلى إبراز أهم محاور الإستراتيجية الافريقية للذكاء الاصطناعي التي تندرج ضمن الأجندة القارية آفاق2063 "افريقيا متكاملة وسالمة ومزدهرة يقودها مواطنوها وتكون قوة فاعلة عالميا"، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في تقديم قراءة تفصيلية لأهم ما جاءت به وثيقة الاستراتيجية، وتم التوصل إلى أن للذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول اجتماعي، اقتصادي وثقافي كبير في افريقيا بالتزامن مع توفيره لفرص هائلة لتحقيق تنمية شاملة، وذلك من خلال تنشيط سوق العمل، تحسين جودة الخدمات العامة، تطوير الزراعة، التعليم والصحة، حماية الطبيعة واستدامة الموارد البيئة، تعزيز الوصول للمعلومات وغيرها، ومع ذلك هناك العديد من المخاطر والتحديات المصاحبة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تعد مساهمة القارة الافريقية في تطوير الذكاء الاصطناعي محدودة عالميا، الأمر الذي يستدعي المزيد من التعاون الإقليمي والدولي والاستثمار في بناء القدرات لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.        
كلمات مفتاحية: الذكاء الاصطناعي، التنمية المستدامة، الاستراتيجية الافريقية، الأجندة القارية لسنة 2063.
 Abstract: 
Amid the Fourth Industrial Revolution and the widespread adoption of artificial intelligence, the necessity of using its advanced tools to achieve the Sustainable Development Goals has become evident. This is what we have sought to address in this study, which aims to highlight the key pillars of the African Artificial Intelligence Strategy, which falls under the continental agenda, Vision 2063 “An integrated, secure, and prosperous Africa, led by its citizens and a global force,” we employed a descriptive-analytical approach to provide a detailed analysis of the key points outlined in the strategy document, We concluded that artificial intelligence has the potential to bring about significant social, economic, and cultural transformation in Africa while providing immense opportunities for inclusive development. This can be achieved by revitalizing the labor market, improving the quality of public services, advancing agriculture, education, and health, protecting nature and ensuring the sustainability of environmental resources, enhancing access to information, and more. However, there are numerous risks and challenges associated with the use of AI tools, and the African continent’s contribution to the development of AI remains limited on a global scale. This calls for greater regional and international cooperation and investment in capacity building to maximize the economic, social, and environmental benefits of AI.
Keywords: Artificial Intelligence, Sustainable Development, African strategy, Africa 2063 Agenda. 
1.  مقدمة: 
لم تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي تقتصر على التطور في المجال التكنولوجي والتقني، وإنما أصبحت تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، لتتحول بذلك إلى إحدى أهم القوى المؤثرة في مسارات التنمية والتحول الاقتصادي. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على معالجة كميات ضخمة من البيانات، تحسين عمليات اتخاذ القرار، زيادة الإنتاجية، رفع جودة الخدمات وتعزيز الابتكار، الأمر الذي جعله من أبرز الأدوات التي يمكن توظيفها في مواجهة التحديات التنموية المعاصرة. 
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تواجه في الوقت نفسه فرصًا كبيرة وتحديات هيكلية متزايدة، من بينها ضعف الإنتاجية، ارتفاع معدلات البطالة، اتساع الاقتصاد غير الرسمي، الفجوات في الخدمات الصحية والتعليمية، ضعف البنية التحتية الرقمية، فضلًا عن تحديات الفقر، عدم المساواة والتغيرات المناخية. وفي هذا السياق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمثل فرصة لإعادة صياغة بعض أنماط التنمية الإفريقية، من خلال الانتقال من الاقتصادات القائمة بدرجة كبيرة على الموارد والأنشطة منخفضة القيمة المضافة إلى اقتصادات أكثر اعتمادًا على المعرفة، الابتكار والتكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، جاءت الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي للاتحاد الإفريقي لتؤكد ضرورة تبني مقاربة إفريقية للذكاء الاصطناعي تكون موجهة نحو التنمية، متمحورة حول الإنسان، شاملة ومسؤولة، مع تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وبناء القدرات والمهارات، وكذا ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية، الحوكمة، البحث والابتكار. وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي في الرؤية الإفريقية لا يمثل غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتسريع تحقيق تطلعات أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

ويرى تقرير Africa’s AI Productivity Gain، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر للقارة الإفريقية فرصة اقتصادية كبيرة إذا تم تطويره وتوظيفه بصورة شاملة ومنسقة. ويقدر التقرير إمكانية تحقيق ما يصل إلى تريليون دولار إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الأساسي، إلى جانب إمكانية خلق نحو 35–40 مليون وظيفة رقمية ووظائف مدعومة رقميًا وتحقيق إيرادات ضريبية إضافية تقدر بنحو 150 مليار دولار سنويًا.

         وانطلاقا مما سبق جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، ومدى قدرة الاستراتيجية القارية على توفير إطار متكامل لتحويل الإمكانيات التي تميز القارة الافريقية إلى نتائج تنموية فعلية. وعليه قمنا بطرح الإشكالية الآتية:
         كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا في ضوء توجهات الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي للاتحاد الإفريقي؟ 
ومن أجل معالجة هذه الإشكالية يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعية الآتية:
· كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في افريقيا؟
· ما الدور الذي تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية الاجتماعية؟
· ما هي أهم العوامل التمكينية لجاهزية الذكاء الاصطناعي في افريقيا؟
· ما أبرز العقبات التي تعيق توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الاستدامة؟
· إلى أي مدى تستطيع الإستراتيجية القارية بلورة حلول لتجاوز هذه العراقيل؟
.1.1 فرضية الدراسة: استنادا لإشكالية البحث والأسئلة الفرعية تم صياغة الفرضية الرئيسة الآتية: 
· لتوظيف الذكاء الاصطناعي دور إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، غير أن مساهمته تتوقف على مدى توافر ممكنات أساسية ودرجة جاهزية للذكاء الاصطناعي.
 I.2. أهمية وأهداف الدراسة: تستمد أهمية هذه الورقة البحثية من الاهتمام المتزايد بموضوعي الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، وتوظيفهما في السياق الافريقي، حيث تسعى هذه الدراسة إلى تجاوز النظرة النمطية للذكاء الاصطناعي باعتباره تطور تقني تكنولوجي بحت، وذلك من خلال تحليله كأداة فعالة لتحقيق التحول التنموي خاصة إذا توفرت المتطلبات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية الضرورية لزيادة إنتاجيته، كما تطرق هذا البحث إلى أهم القطاعات التي يجب أن تحظى بأولوية لدى صناع القرارات في القارة الافريقية عند صياغتهم لسياسات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك حاول إبراز مدى قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على خدمة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. 
          وعليه تكمن أهداف الدراسة في:
· الإحاطة بمفاهيم الدراسة الأساسية: الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة؛
· إبراز دور الذكاء الاصطناعي في التحول التنموي الافريقي؛ 
· تحليل ممكنات الجاهزية الافريقية للذكاء الاصطناعي؛
· تحديد أهم العراقيل التي تحول دون توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
· تحليل دور الاستراتيجية الافريقية للذكاء الاصطناعي في توحيد الجهود الافريقية؛ 
1. 3. منهج وأدوات الدراسة: من أجل الإلمام بمختلف الجوانب المرتبطة بدراستنا استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، وهذا بغرض استعراض أهم الجوانب النظرية للدراسة والقيام بتحليلها.
1. 4. الدراسات السابقة: قمنا بالاطلاع على دراسات تناولت الموضوع وكان أهمها:
· Ibomoiye Domor Mienye, Yanxia Sun, Emmanuel Ileberi (2006), Artificial Intelligence and sustainable development in Africa : A comprehensive review, Journal homepage : www.elsevier.com/locate/jfec.

         تستعرض هذه الدراسة الحالة الراهنة للتنمية المستدامة في أفريقيا، مع تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دفع التقدم عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، الزراعة، التعليم، حماية البيئة والبنية التحتية. تحدد الورقة التحديات التي تعيق اعتماد الذكاء الاصطناعي وتقدم مناهج استراتيجية لمعالجة هذه العقبات، وتستهدف على وجه التحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تقترح الدراسة إطارًا شاملاً لدمج الذكاء الاصطناعي في جهود التنمية المستدامة في إفريقيا، وتقديم استراتيجيات مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي تتماشى مع السياق الفريد للقارة. يوفر هذا الإطار موردًا قيمًا للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي وواضعي السياسات والممارسين الذين يعملون من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا.
· Tatyana Kuzmina, Galina Podbiralina, Olga Buburina (2024), Impact of Artificial Intelligence on sustainable development in African Countries, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458308005.

         الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد دور الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للبلدان الأفريقية، وتبرير جدوى اعتماده في اقتصاداتها وبنيتها التحتية. وقد أظهرت دراسة سوق الذكاء الاصطناعي في دول المنطقة أن هناك إمكانات كبيرة في إدخال مثل هذه التقنيات في مختلف قطاعات الاقتصادات الوطنية، وهناك تفاوت في استعداد الدول للتحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا بسبب اختلاف مستويات الفرص الاستثمارية للاقتصادات الوطنية، الإمكانات البشرية، السياسات الحكومية بشأن الذكاء الاصطناعي، الاستقرار السياسي والتطور التكنولوجي. بناءً على تقييمات الخبراء، تم وضع ثلاثة سيناريوهات (متحفظة وواثقة ومتشائمة) للتنمية الاقتصادية للاقتصادات الأفريقية اعتمادًا على مستوى تطور سوق الذكاء الاصطناعي في المنطقة. تم تحديد العوامل التي تؤثر سلبًا على عمليات التحول الرقمي؛ وتم إثبات اتجاهات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للقارة الأفريقية.

المبحث الأول
الأسس النظرية للتنمية المستدامة
         مع تنامي الوعي العالمي بالتهديدات والمخاطر البيئية، أصبح مفهوم التنمية المستدامة من أكثر المصطلحات انتشارا في وقتنا الراهن، حيث تعددت الاتجاهات الفكرية التي تناولت الموضوع وناقشته من مختلف الجوانب، وفي هذا السياق، نظمت الأمم المتحدة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي حددت الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة موضحة أبرز خصائصها، أبعادها، مبادئها وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق أهدافها، ليتحول المفهوم لبوصلة حقيقية توجه العالم سواء اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا. 
        وفي ذات السياق، فقد تطور مفهوم التنمية المستدامة عبر التاريخ ومن أبرز المحطات الشاهدة على ذلك الآتي: (شوادر، 2019-2020، الصفحات 88-90)
· تقرير نادي روما سنة 1972: وعنوانه "قيود على النمو"، اهتم بوضع نموذج عالمي يتم من خلاله تحقيق النمو المستمر، ودعا إلى ضرورة الاستثمار في التعليم، الرياضة، الصحة وغيرها من الجوانب الإنسانية.
· مؤتمر ستوكهولم سنة 1972: تم عقد المؤتمر من طرف الأمم المتحدة بالسويد، وفيه بدأ النقاش الحقيقي حول مفهوم التنمية وعلاقتها بالبيئة والإنسان، وذلك من خلال التركيز على الاستدامة وكيفية المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وسنة 1978 قدمت اللجنة العالمية في تقريرها "مستقبلنا المشترك" مقدمة أو ما يمكن اعتباره تعريفا لمفهوم التنمية المستدامة.
· مؤتمر ريو دي جانيرو 1992: عقد برعاية الأمم المتحدة بالبرازيل وعرف بمؤتمر "قمة الأرض" شارك فيه نحو 178 دولة ونتج عنه عقد العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها "ميثاق الأرض" الذي تضمن جملة من المبادئ الواجب احترامها من طرف الأعضاء المشاركين بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وكانت "أجندة القرن 21” التي تضمنت أكثر من 2500 توصية تمحورت حول كيفية حماية الغلاف الجوي والتنوع البيولوجي أبرز ما صدر عن المؤتمر.
· مؤتمر جوهانسبورغ 2002: ركز هذا المؤتمر على التحديات التي ستواجه عملية تحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد على أن عدد سكان الأرض سيشهد ارتفاعا والذي سوف يقابله زيادة في الحاجات الأساسية، الأمر الذي سينعكس سلبا على الموارد الطبيعية، مما يتطلب مضاعفة المجهودات في سبيل الوصول إلى الاستدامة البيئية.
· قمة ريو دي جانيرو (قمة ريو + 20) 2012: انعقد المؤتمر في ظل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي جعل القائمين عليه يشددون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية أثناء تصميم وصياغات استراتيجيات التنمية الاقتصادية، مؤكدين على أهمية مشاركة التكنولوجيا، المعارف والكفاءات بين الدول الأعضاء.
المطلب الأول: التنمية المستدامة: المفهوم والأبعاد
- تعريف هيئة بروندتلاند المعنية بالبيئة والتنمية (Brundtland): " التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". (العربي و طري، 2019، صفحة 125)
- تعريف البنك الدولي: " العملية التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة الفرص التنموية الحالية نفسها للأجيال القادمة، وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن". (بايزيد، 2022، صفحة 275)
- تعريف عبد الله الصعيدي: " هي التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستقرار، الاستمرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن أن تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها والذي يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي البيئي الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الأفراد من خلال النظم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والتي تحافظ على تكامل الإطار البيئي من خلال استخدام الأساليب العلمية التي تنظم استخدام الموارد البيئية وتعمل على تنميتها في نفس الوقت". (الصعيدي، 2002، صفحة 25)
-  تعريف (Krogstie 2020): " هي شكل من أشكال المستوطنات البشرية يؤمن ويدعم سلامة البيئة، والتنمية المجدية اقتصاديا، والمفيدة اجتماعيا، من خلال التكامل والتآزر". (سقلاب و عيساوة، 2023، صفحة 135)
           لذلك يمكن القول إن التنمية المستدامة هي: عملية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستمر وشامل، تحسين الرفاه الاجتماعي، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
· تتميز التنمية المستدامة بالشمولية، الاستمرارية، العدالة ومشاركة مختلف الفاعلين في صناعة القرار التنموي، كما يمكن فهما بواسطة ثلاثة أبعاد مترابطة فيما بينها، وهي: (هرموزي و أعمر بوزيد، 2024، صفحة 118)
1- البعد الاقتصادي: يهتم هذا البعد بضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على رفع الإنتاجية، ترشيد استخدام الموارد، تنويع مصادر الدخل، خلق مناصب الشغل ورفع المستوى المعيشي. 
2- البعد الاجتماعي: يركز هذا البعد على تحقيق العدالة الاجتماعية، الحد من الفقر، محاربة البطالة، تحسين جودة التعليم والصحة، تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص، رفع نوعية الحياة، وذلك انطلاقا من مبدأ أن الانسان هو جوهر عملية التنمية والفاعل الحاسم فيها.
3- البعد البيئي: يتمحور هذا البعد حول عدم تجاوز الحدود البيئية حتى لا يتدهور النظام البيئي، لذا وجب حماية الموارد الطبيعية، الحد من التلوث، المحافظة على التنوع البيولوجي، مواجهة التغيرات المناخية واستدامة الموارد للأجيال المستقبلية.
المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر (17) وفق أجندة الأمم المتحدة لسنة 2030:
             أقرت الأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015 قرار بعنوان "تحويل عالمنا" يشمل مجموعة من الأهداف التي يرجى تحقيقها آفاق 2030، والتي تغطي خمس مجالات رئيسية وهي الناس، الكوكب، الازدهار، السلام والشراكة، حيث تتميز بارتباطها الوثيق مع بعضها البعض، والمتمثلة في: (المتحدة، 2015)
-  الهدف 1: القضاء على الفقر من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، دعم المبادرات الاقتصادية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد وتوفير فرص العمل. 
- الهدف 2: القضاء على الجوع بواسطة العمل على تحقيق الأمن الغذائي، دعم الزراعة المستدامة، نشر الوعي بضرورة الاستهلاك المسؤول، تحسين التغذية وتعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية.
- الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه وذلك بتوفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع الفئات العمرية، مكافحة الأوبئة، رفع جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة النفسية.
- الهدف 4: التعليم الجيد بضمان حق التعلم للجميع، تعزيز فرص التعلم مدى الحياة، الحرص على العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المهارات والكفاءات لتتماشى مع التغيرات المستقبلية المتسارعة.
- الهدف 5: المساواة بين الجنسين بتمكين النساء من التعليم والعمل، مواجهة التمييز، تعزيز المشاركة القيادية للمرأة في المجتمع بما يضمن تحقيق تنمية أكثر شمولا وعدالة.
- الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية وذلك عن طرق الحرص على الاستثمار في البنية المائية التحتية، توفير مياه آمنة وصحية، ضمان استفادة الجميع من خدمات الصرف الصحي، الاستخدام الرشيد للمياه وحماية الموارد الطبيعية.
- الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بواسطة ضمان وصول الجميع إلى استخدام طاقوي موثوق ومستدام، التركيز على الطاقات المتجددة، تبني الممارسات الخضراء والحلول الصديقة للبيئة لخفض التلوث والانبعاثات، بالإضافة إلى الحرص على تحسين كفاءة استعمال الطاقة.
- الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، توفير مناصب للعمل، تشجيع المبادرة الفردية وريادة الأعمال، تحسين ظروف بيئة العمل، تطوير المواهب والمهارات.
- الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية من خلال تعزيز التصنيع والابتكار، الاستثمار في التكنولوجيا، النقل والاتصالات لتحقيق تنمية مستدامة وبناء بنية تحتية مرنة تستجيب للتطورات الحاصلة.
- الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة والتفاوت عبر تقليل الفوارق داخل الدول، تمكين الفئات الهشة، تعزيز الحماية الاجتماعية، ضمان مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بتبني سياسات شاملة.
- الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة بواسطة التخطيط الحضري، إنشاء مدن ذكية، توفير النقل المستدام، التركيز على المساحات الخضراء ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية في جعل المدن أكثر استدامة.
- الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان وذلك عن طريق الاستخدام العقلاني للموارد، تقليل الهدر، دعم الاقتصاد الدائري، اعتماد نمط استهلاك مستدام وتشجيع المنتجات المستدامة.
· - الهدف 13: العمل المناخي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، خفض الانبعاث الكربوني، دعم السياسات الحريصة على المحافظة على النظام البيئي.
- الهدف 14: الحياة تحت الماء من خلال الحد من التلوث في البحار والمحيطات، تشجيع الصيد المستدام، حماية الموارد والتنوع البيولوجي البحري.
- الهدف 15: الحياة في البر بالتركيز على حماية النظم البيئية البرية، محاربة التصحر، إدارة الغابات بشكل مستدام ودعم المبادرات البيئية.
- الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية من خلال تعزيز الشفافية، الحوكمة، حرية التعبير، مكافحة الفساد، سيادة القانون والعدالة، حماية حقوق الإنسان.
- الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف بواسطة تعزيز التعاون بن الحكومات، القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تبادل الخبرات تعبئة الموارد وتحقيق فعال لأهداف التنمية المستدامة.
المطلب الثالث: مبادئ التنمية المستدامة:
             تمخض عن العلاقة التكاملية بين البيئة والنمو مجموعة من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، وهي: (جلولي، 2018-2019، الصفحات 185-186)
· استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
· المشاركة الشعبية.
· المسؤولية المشتركة.
· الاحتراز البيئي.
· التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية.
· إطالة عمر الموارد الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي لها.
· التوازن البيئي والتنوع والبيولوجي.
· التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
· القدرة على البقاء والتنافسية.
· الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة مع تحديد وتطوير هياكل الإنتاج، الاستثمار والاستهلاك. 
المطلب الرابع: مؤشرات التنمية المستدامة:
           يمكن تقسيم مؤشرات التنمية المستدامة إلى ست مجموعات، تتمثل في: (تي، بن عمر، و بن موهوب، 4-5 فيفري 2020)
1- المؤشرات المؤسسية: تقيس مدى قدرة وجاهزية الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية على أداء مهامها وخدمة مجتمعاتها، بالإضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية في المشاركة في عملية التنمية، إلى جانب درجة مساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات خدمة المجتمع. 
2- المؤشرات الاقتصادية: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الاستثمار الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الصادرات إلى الواردات، الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي...
3- المؤشرات الاجتماعية: معدل البطالة، معدل النمو السكاني، معدل الأمية بين البالغين، نسبة الالتحاق بالمدارس في مختلف الأطوار، نسبة الكثافة السكانية في المناطق الحضرية...
4- المؤشرات البيئية: نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، التغير في مساحات الغابات والأراضي الحرجية، التصحر...
5- المؤشرات البشرية: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، سنوات الدراسة المتوقعة، القدرة الشرائية.
6- مؤشرات مكافحة الفساد: تعزيز قواعد الحوكمة، الإفصاح المالي للشركات، توفير المزيد من فرص العمل للفئات الهشة...
المطلب الخامس: مستويات التنمية المستدامة: يمكن التمييز بين ثلاث مستويات للتنمية المستدامة، وهي: (Sébastien & Brodhag, 2004, pp. 08-13)
1- مستوى الاستدامة القوية: يرى العلماء المؤيدين للاستدامة القوية أن النظم البيئية هي عبارة عن رأس مال طبيعي حرج وجب المحافظة عليه، ويعارضون بشدة النظام الاقتصادي الذي يعتمد على تحقيق النمو غير المستدام بيئيا، لذا دعوا إلى ضرورة دمج سياسات حماية البيئة في عمليات صنع القرار وتنفيذ المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأطراف الفاعلة محليا، حيث لا يمكن حل مشكلات التدهور البيئي بعيدا عن السياقات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي يلعب فيها الفرد دورا محوريا، مع التأكيد على ضرورة احترام القيم الإنسانية للإقليم. 
2- مستوى الاستدامة المعتدلة: تم اعتماد هذا المستوى في سويسرا سنة 2008 من قبل المجلس الاتحادي لاستراتيجيته للتنمية المستدامة تحت عنوان "Sensible Sustainability"، حيث يشير هذا التيار إلى أن هناك قابلية محدودة للتبادل بين مكونات رأس المال، إذ لا يمكن أن يتم تجاوز العتبات الحرجة الخاصة بكل مكون لأنه لا يمكن تعويضها، كما يسلط هذا التصنيف الضوء على اتجاهين أساسيين: أحدهما يضع النمو الاقتصادي في قلب عملية التنمية المستدامة (Anthropocentré)، والآخر يرى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يعتبر جوهر المفهوم (écocentré)، في حين تم إهمال الجانب الاجتماعي الذي لم ينظر إليه أي اتجاه كأساس لمفهوم التنمية المستدامة، وعلى هذا الأساس اهتمت بعض الدراسات بهذا الجانب واقترحت مقاربة سوسيو-مركزية تعبر عن وجود انسجام بين الانسان والطبيعة، ومن خلال هذا التيار الثقافة لم تعد مجرد إضافة ثانوية في عملية التنمية المستدامة بل تمثل محور أساسي فيها، وأكد أنصار هذه المقاربة أنه لابد من نظرة شمولية للتنمية المستدامة تتجاوز الجوانب الاقتصادية والبيئية.
3- مستوى الاستدامة الضعيفة: يطلق على هذا النهج النفعية، حيث أنه يعتبر أن الاقتصاد يأتي على رأس الأولويات وهذا يمثل جوهر أفكار المدرسة الكلاسيكية في القرن 18، ويؤمن أنصار هذا التوجه أن جميع مكونات رأس المال يما في ذلك رأس المال البشري يمكنها تعويض الموارد الطبيعية الناضبة انطلاقا من أن التقدم التكنولوجي لديه القدرة على حل مشاكل تدهور البيئة وتدني الاستدامة وبالتالي لا خوف على الأجيال المستقبلية لأنها سوف تجد الحلول المناسبة، وتستند القاعدة المعتمدة في هذا المستوى إلى مبدأ الاستبدال بين أنواع رأس المال بما يضمن مسارا مثاليا للتنمية الاقتصادية من خلال ضمان استهلاك ثابت للفرد عبر الأجيال،  في المقابل تعرض هذا التيار لانتقادات واسعة إذ اعتبر الكثير من الأخصائيين أنه لا يمكن الاستبدال المطلق أو الكامل بين رأس المال الطبيعي ورأس المال المادي، حيث أنهم يرون أن هذا الأخير يمكن زيادته أو تخفيضه على عكس الموارد البيئية التي قد تتناقص إلى ما دون العتبة الحرجة مما يهدد بزوالها نهائيا. 
المبحث الثاني
الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الرئيسية
           يعتبر عالم الرياضيات (John McCarthy) أول من استخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) سنة 1956 خلال ورشة عمل بجامعة (Dartmouth) بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصفه بأنه المعرفة العلمية والتقنية لتطوير برامج الكمبيوتر الذكية على وجه الخصوص، كما أنه يشير إلى الأنظمة والأجهزة التي تحاكي ذكاء الإنسان في أداء الوظائف والمهام والتي يمكنها أن تحسن وتطور من نفسها بالاعتماد على قاعدة البيانات والمعلومات التي تقوم بجمعها (جواس و جواس، 2024، صفحة 1373).  وفي ذات السياق حدد المفكرون ثلاث فترات مهمة لتطور الذكاء الاصطناعي وهي: (أرطباز، 2022، الصفحات 1251-1252)
· الفترة الأولى (1950-1980): تعتبر التجربة الأولى لبناء الذكاء الاصطناعي واعتمدت على القواعد، التحكم والبرامج الثابتة المعرفة مسبقًا، وكان من أبرز تطبيقاتها برامج الشطرنج.
· الفترة الثانية (1980-2010): تم تطبيق خوارزميات التعلم العميق وشبكات الأعصاب الاصطناعية، واشتهرت هذه الفترة بعدة تقنيات كتعلم الآلة، الروبوتات ومعالجة اللغات الطبيعية.
· الفترة الثالثة (2010- إلى الآن): تتميز هذه الفترة باستخدام الذكاء الاصطناعي في حل المشاكل المعقدة، حيث تم تطبيق التعلم العميق في التعرف على الصوت، الصورة وتحويل الكلام إلى نصوص كتابية، بالإضافة إلى الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب، التجارة الالكترونية، السيارات الذكية وغيرها.
المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي: 

- عرفه (Marvin Lee Minsky) وهو أحد مؤسسي الذكاء الاصطناعي بأنه: " بناء برامج الكمبيوتر التي تنخرط في المهام التي يتم إنجازها بشكل مرض من قبل البشر، وذلك لأنها تتطلب عمليات عقلية عالية المستوى مثل: التعلم الإدراكي، تنظيم الذاكرة والتفكير النقدي". (بوبحة، 2022، صفحة 93)
- تعريف (Ido Roll & Ruth Wylie 2016): " الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من التطبيقات الحاسوبية المصممة والمخصصة لمحاكاة العقل البشري بغرض المساعدة على حل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة". (أسماء، 2025، صفحة 404)
- وتعرفه الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي بأنه: " اسم يطلق على مجموعة من الأساليب الجديدة لبرمجة النظم المحاسبية، والتي تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي مستويات معينة من الذكاء البشري، وتسمح لهم باستنتاج وقائع وقوانين ممثلة في ذاكرة الحاسوب". (بوحنيك، 2024، صفحة 171)
- كما يعرفه كل من (Copeland & Proudfoot): "الذكاء الاصطناعي هو عملية تطوير أنظمة الحاسب الآلي بحيث تكون قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادة استخدام الذكاء البشري مثل: الإدراك البصري، التعرف على الكلام، صنع القرار والترجمة". (بوعزة و بصاشي، 2025، صفحة 735)
        من خلال ما سبق يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علم الحاسوب الذي يهدف إلى تطوير أنظمة متقدمة قادرة على أداء المهام بطريقة تشبه الذكاء البشري مثل: التعلم الآلي تلقائيًا من البيانات دون برمجة والقدرة على التنبؤ، التفكير المنطقي واتخاذ القرارات السليمة، التعلم العميق عن طريق استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية للتعرف على الصور والصوت، معالجة اللغة الطبيعية، الروبوتات الذكية بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الآلة للقيام بوظائف معقدة كالروبوتات الجراحية، الفهم والتكيف مع مختلف التغيرات البيئية.
  المطلب الثاني: فئات الذكاء الاصطناعي: يقسم العلماء الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات رئيسية تتمثل في: (حسان، 2025، الصفحات 51-52)
1- الذكاء الاصطناعي الضعيف (Weak AI): ويطلق عليه أيضا الذكاء الاصطناعي الضيق لأنه مختص في إنشاء أنظمة تكنولوجية تقوم بمهام محددة أو إيجاد حلول لمشاكل معينة كنظم تحليل البيانات والترجمة الآلية.
2- الذكاء الاصطناعي العام (General AI): هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لم يتحقق بعد بالشكل المرغوب فيه لأنه يستهدف تطوير أنظمة ذكية بإمكانها فهم وتنفيذ أي مهمة ذهنية كالبشر تمامًا، حيث لا يزال العلماء يحاولون معرفة أساليب التفكير البشري وتطبيقها على نظم الكمبيوتر.
3- الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI): لا يزال هذا النوع الخارق من الذكاء الاصطناعي الذي يفوق الذكاء البشري مجرد خيال علمي، حيث يطمح الباحثون إلى اختراع أنظمة لديها القدرة على تطوير نفسها بشكل مستقل وهذا ما أثار جدلاً كبيرًا بين المفكرين والمبتكرين حول آثاره على الحياة البشرية بشكل عام مستقبلاً بين متفائل ومتردد.
  المطلب الثالث: مجالات الذكاء الاصطناعي: تنطوي الفئات السابقة الذكر للذكاء الاصطناعي على خمس مجالات رئيسية وهي: (أرطباز، 2022، صفحة 1255)
1- التعلم العميق (Deep Learning): يعد نوعًا متقدمًا من التعلم الآلي الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية المتعددة الطبقات يستخدم لتمكين الحواسيب من تعلم أنماط معقدة من البيانات تلقائيًا دون الحاجة إلى برمجة مباشرة.
2- معالجة اللغات الطبيعية (Natural Language Processing): يهتم هذا المجال بتطوير النظم الحاسوبية القادرة على فهم، تفسير، توليد والتفاعل مع اللغة البشرية.
3- الرؤية الحاسوبية (Computer Vision): يهدف هذا المجال من الذكاء الاصطناعي إلى تمكين الحواسيب من فهم ومعالجة الصور ومقاطع الفيديو وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل بنفس الطريقة التي يفهم بها البشر العالم المرئي أو أفضل.
4- المعالجة المنطقية (Logical Reasoning): هي نموذج برمجة يعتمد بشكل رئيسي على المنطق الرسمي لتمثيل المعرفة واتخاذ القرارات والاستنتاج لحل المشكلات المطروحة.
5- الروبوتات (Robotics): يختص هذا المجال في تطوير الروبوتات والنظم الحاسوبية التي تتحكم بها وجعلها قادرة على أداء الوظائف الصعبة والمعقدة.
المطلب الرابع: تطبيقات الذكاء الاصطناعي: يعتمد الذكاء الاصطناعي على عدة تطبيقات وهي: (ساهل و سنوسي، 2024، الصفحات 608-610)
1- النظم الخبيرة: هي أنظمة محوسبة تقوم على المعرفة، تعتبر واجهة أو بوابة الذكاء الاصطناعي تستخدم لتسهيل عملية الوصول للبيانات والحصول على المعلومات ذات الصلة، كما أنها تعمل على تقديم الاستشارات، اتخاذ القرارات واقتراح حلول لمشكلات معينة، تجدر الإشارة أنها قد تكون أنظمة بسيطة تعتمد على بيانات ثابتة أو أنظمة معقدة تستلزم سنوات عديدة لتطويرها.
2- نظم الشبكات العصبية: هي نظم مستوحاة من الدماغ البشري تتكون من عقد مترابطة تشبه الخلايا العصبية تستخدم لمعالجة البيانات المعقدة من خلال محاكاة عمليات الإدراك التي تحدث في مخ الإنسان وذلك باستخدام بعض النماذج الرياضية والإحصائية التي تقوم بتقدير كيفية تأثير المدخلات على المخرجات بطريقة تستند إلى المعطيات المتاحة، بالتالي يمكن القول إن الشبكات العصبية هي نظم معلومات ديناميكية تتشكل وتبرمج خلال عمليات التدريب والتعلم وتستعمل لأداء مهام مختلفة عن طريق الاستفادة من الخبرات السابقة. 


3- نظم المنطق الغامض: تتعامل أنظمة المنطق الغامض مع المفاهيم الضبابية المبهمة غير المؤكدة والبيانات غير المحددة والاحتمالية كما هو الحال مع تنبؤات الطقس، تستخدم هذه الأنظمة بشكل واسع في مجموعة من التطبيقات الصناعية، وهي تعد أنظمة ديناميكية، وهذا يعني أن بيانات العينات تتشكل وتتحسن بمرور الوقت بشكل مستمر وتختلف عن التوقعات الإحصائية التقليدية التي تستخدم نماذج رياضية توضح كيفية اعتماد المخرجات على المدخلات.
4- نظم الخوارزميات الجينية: تعد من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تستخدم للبحث عن أفضل الحلول والبدائل الممكنة وتعتبر أحد أشكال الحوسبة التطورية تعمل بأسلوب شديد الشبه بعالم الجينات والتطور البيولوجي، حيث تقوم الخوارزميات الجينية على فكرة بسيطة تتنافس فيها برامج الكمبيوتر مع بعضها البعض لحل مسألة معينة ومن خلال هذا التنافس التطوري يتم الاحتفاظ بالحل الأمثل فقط.
المبحث الثالث
الاستراتيجية الافريقية للذكاء الاصطناعي
         يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لتحقيق التحول الاجتماعي، الاقتصادي والنهضة الثقافية في إفريقيا. وسيسهم في تحقيق أجندة 2063 والمتضمنة إطار العمل الطموح الذي اعتمده الاتحاد الافريقي لتحقيق مستقبل مزدهر وشامل للقارة يقوده مواطنوها يتضمن بلورة رؤية استشرافية مدتها خمسون عاماً ممتدة من سنة 2013 إلى غاية سنة 2063 يتم من خلالها العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الافريقي، حفظ السلام والأمن، إضافة إلى الحرص على تحقيق التنمية المستدامة، وتحدد هذه الأجندة سبع تطلعات أساسية وهي: (Union, s.d.)
· الطموح الأول: بناء افريقيا مزدهرة قائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة؛

· الطموح الثاني: قارة موحدة ومتكاملة، تسترشد بمبادئ الوحدة الافريقية ورؤية نهضة افريقيا؛

· الطموح الثالث: بناء افريقيا على مبادئ الحكم الراشد والمعايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مما يعزز القيم الديمقراطية ويعزز قيم الدولة؛

· الطموح الرابع: خلق افريقيا سلمية وآمنة؛

· الطموح الخامس: افريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث، قيم وأخلاق مشتركة.

· الطموح السادس: القيادة التنموية لأفريقيا بمساعدة الشباب والنساء؛

· الطموح السابع: افريقيا كقوة عالمية موحدة ومؤثرة؛
 كما سيوفر الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة لتحقيق تنمية شاملة، من خلال:

· خلق فرص العمل؛
· تحسين الخدمات العامة؛
· تطوير الزراعة والتعليم والصحة؛
· تعزيز الوصول إلى المعلومات؛
· حماية البيئة والموارد الطبيعية، وغيرها؛
     مع ذلك هناك العديد من المخاطر والتهديدات المصاحبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مثل:
· التحيزات المرتبطة بجمع البيانات وإدماجها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛
· نشر المعلومات المضللة واختراق الخصوصية؛
· فقدان الوظائف؛
· التأثير على المعارف التقليدية المحلية؛
· المسؤولية الناتجة عن استبدال بعض العمليات البشرية بالذكاء الاصطناعي؛
     ولتحقيق الإمكانات الإيجابية والتحويلية للذكاء الاصطناعي من أجل تنمية إفريقيا والتقليل من مخاطره جاءت المقاربة الافريقية للذكاء الاصطناعي التي تشمل الجميع وتتمحور حول الإنسان والتنمية، حيث تسعى من خلالها القارة إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تبني خمسة محاور أساسية وخمسة عشر توصية سياسية.
المطلب الأول: إعداد الاستراتيجية الافريقية للذكاء الاصطناعي: انطلقت المشاورات في أبريل سنة 2024 بمشاركة خبراء من مفوضية الاتحاد الافريقي، الوكالات القارية، التجمعات الاقتصادية الإقليمية والأمم المتحدة، وتمحورت حول كيفية تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي لإفريقيا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، أخلقة الذكاء الاصطناعي ومعالجة مختلف التهديدات، بناء القدرات والتعاون الإقليمي والدولي، واعتمدت الاستراتيجية القارية خمسة محاور رئيسية، وهي: (Abou-Zeid, 2024, p. 4)
· المحور الأول: استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي لصالح الشعوب، المؤسسات، القطاع الخاص والدول الإفريقية وفقا لأجندة 2063، وذلك من خلال: تحسين المستوى المعيشي، الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، التعليم، الصحة، الخدمات العامة، التغير المناخي، السلم والأمن وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
· المحور الثاني: معالجة المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق التركيز على: الحوكمة، التنوع والشمول، حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، شفافية ونزاهة المعلومات، البيئة والتنمية المستدامة، احترام قيم وثقافة القارة الافريقية.
· المحور الثالث: رفع وتسريع قدرات وإمكانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي فيما يخص: البنية التحتية، الطاقة، الانترنيت، الحوسبة، مراكز البيانات، الخدمات السحابية، انترنيت الأشياء، الابتكار والبحث العلمي، الاهتمام الجاد بالمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي.
· المحور الرابع: تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، بهدف تطوير الإمكانيات المحلية والوطنية وتعزيز مكانة القارة دوليا في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار برزت العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الداعمة للذكاء الاصطناعي في افريقيا، نذكر منها:
· مبادرات اليونسكو UNESCO: نظمت منتدى إقليميًا في إفريقيا الجنوبية حول الذكاء الاصطناعي (2022)، حيث تم اعتماد “إعلان ويندهوك” الذي يركز على: البيانات، التعليم والحوكمة، كما طورت منهجيتين مهمتين: منهجية تقييم الجاهزية (RAM): لتقييم جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، منهجية تقييم الأثر الأخلاقي لتقييم آثار مشاريع الذكاء الاصطناعي.
· مبادرة المركز الدولي للبحوث التنموية (IDRC) والوكالة السويدية للتنمية (SIDA): دعمت هذه المبادرة البحث والابتكار من خلال: مرصدًا إفريقيًا للذكاء الاصطناعي المسؤول وبرنامج “الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية (AI4D)”.

· مبادرة FAIR Forward: تم اقتراحه من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يهدف إلى: تعزيز شمولية الذكاء الاصطناعي، دعم التدريب وبناء القدرات وتطوير الاستخدام المستدام للتكنولوجيا.
· مبادرة مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الإفريقي UNECA: التي ساهمت في إنشاء المركز الإفريقي للذكاء الاصطناعي (ARCAI) في جمهورية الكونغو (2022)، والذي يهدف إلى: التدريب وبناء المهارات، خلق فرص العمل، تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز السيادة الإفريقية.
· مبادرة البنك الإفريقي للتنمية African Development Bank: التي دعت إلى: رؤية إقليمية منسقة، بناء القدرات البشرية، تطوير التشريعات المرنة ودعم التكنولوجيا في القطاعات الحيوية.
· مبادرة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2021) حول الذكاء الاصطناعي: حيث ركزت اهتمامها على حقوق الإنسان والتكنولوجيا من خلال: توافق التكنولوجيا مع حقوق الإنسان، الحفاظ على السيطرة البشرية على الذكاء الاصطناعي وتطوير المعايير القانونية.
· المحور الخامس: تحفيز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي.
1. مجالات عمل الاستراتيجية القارية: تضمنت الإستراتيجية الافريقية للذكاء الاصطناعي خمسة عشر مجالاً للعمل، وهي: (Abou-Zeid, 2024, p. 4)
· المجال الأول: إنشاء نظام لحوكمة الذكاء الاصطناعي ووضع أطر تنظيمية مناسبة على المستويين الوطني والإقليمي.
· المجال الثاني: تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
· المجال الثالث: تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل: الزراعة، الصحة، الثقافة، التعليم والتغير المناخي.
· المجال الرابع: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
· المجال الخامس: تهيئة بيئة داعمة لمنظومة شركات ناشئة ديناميكية وشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
· المجال السادس: ضمان توفر بيانات متنوعة وعالية الجودة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة مثل: الحوسبة عالية الأداء، مركز البيانات والخدمات السحابية.
· المجال السابع: تعزيز نزاهة المعلومات والتربية الإعلامية والمعلوماتية.
· المجال الثامن: تنمية المهارات والكفاءات في الذكاء الاصطناعي في: المدارس، الجامعات، أماكن العمل، المجتمع عامة بما في ذلك برامج التأهيل المهني.
· المجال التاسع: تشجيع البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات بين: الجامعات، القطاع العام والقطاع الخاص.
· المجال العاشر: اعتماد وتنفيذ مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي تقوم على: احترام حقوق الإنسان والكرامة، احترام التنوع الثقافي والقيم الافريقية، حماية الأطفال، الاستخدام المسؤول وغير المتحيز للذكاء الاصطناعي، احترام حقوق الملكية الفكرية.
· المجال الحادي عشر: وضع معايير تقنية لضمان سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
· المجال الثاني عشر: تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي.
· المجال الثالث عشر: تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بمشاركة: الجامعات، المجتمع المدني، الحكومات والقطاع الخاص. 
· المجال الرابع عشر: تعزيز مشاركة إفريقيا في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
· المجال الخامس عشر: تشجيع الشراكات بين إفريقيا وبقية العالم لتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
2. وثيقة عمل الاستراتيجية القارية: قدمت المقاربة الافريقية خارطة عمل لأهم الأطراف الفاعلين فيها، حيث تضمنت الآتي: (Abou-Zeid, 2024, pp. 6-7)
· مفوضية الاتحاد الافريقي African Union Commission:
· إعداد خطة تنفيذية لمدة خمس سنوات للاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي، تأخذ بعين الاعتبار الفروقات والتباينات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فيما يخص القدرات الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وكذلك مستويات التنمية والجاهزية الرقمية.
· إدماج الذكاء الاصطناعي كمجال محوري في أجندة التنمية واستراتيجيات الشراكات متعددة الأطراف على المستوى الدولي.
· تنظيم مؤتمر سنوي حول سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، إنشاء مجموعة خبراء لتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في القارة.
· تطوير آليات تمويل مبتكرة وتعبئة الموارد المالية لدعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، تمويل مشاريع البحث والتطوير وبناء المهارات في جميع المستويات.
· إعداد جرد شامل لمراكز التميز ومراكز البحث والتفكير المعنية بالذكاء الاصطناعي في إفريقيا وتسهيل التعاون بينها وبين الدول الأعضاء.
· الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي African Union: 
· تطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي وآليات حوكمة تُركز على بناء القدرات اللازمة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتعظيم فوائده.

· إعطاء الأولوية لبناء قاعدة وطنية من الكفاءات في الذكاء الاصطناعي (علماء الحاسوب، علماء البيانات، الروبوتات، والباحثين في الذكاء الاصطناعي)، مع سياسات عامة لجذب المواهب والاحتفاظ بها داخل إفريقيا.

· إعلان الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية، وتعبئة الموارد المحلية عبر إشراك القطاع الخاص، وجعل الذكاء الاصطناعي محورًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

· دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو، والاستثمار في المهارات الرقمية للشباب، وخاصة مهارات الذكاء الاصطناعي، من أجل تكوين كتلة حرجة من المبتكرين.

· تطوير أدوات تنظيمية مرنة ومبتكرة لمعالجة قضايا السلامة والأمن المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمعقدة.

· إجراء أبحاث يقودها الأفارقة لتقييم المخاطر القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للذكاء الاصطناعي على: السكان، المجتمعات، الاقتصاد، سوق العمل، القيم الثقافية والمستقبل التنموي.
· تنظيم حوارات سياسية متعددة الأطراف ومتعددة التخصصات حول قضايا الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي موحدة ومتكاملة.

· القطاع الخاص: 
· العمل بشكل وثيق مع المبتكرين والاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار.
· دعم جهود إفريقيا في بناء قواعد البيانات، والقدرات الحاسوبية، ومهارات الذكاء الاصطناعي، وقدرات البحث والتطوير.
· شركاء التنمية (Development Partners):
· دعم جهود إفريقيا لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات التنمية، بما يتماشى مع أجندة 2063، خاصة في: الزرعة والأمن الغذائي، الصحة، التعليم، التأقلم مع التغيرات المناخية.
· دعم الدول الإفريقية في بناء قواعد البيانات، والقدرات الحاسوبية، المهارات، البحث والابتكار التي تشكل أساس تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده بشكل مستدام، وتقليل مخاطره على المجتمع.
المبحث الرابع
استعراض الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في افريقيا
إن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي كبير للغاية. ووفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، فإن أتمتة الذكاء الاصطناعي يمكن أن: (Abou-Zeid, 2024, p. 17)
· تضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030،

· تضاعف معدلات النمو الاقتصادي بحلول 2035 عبر تحسين الإنتاجية وتحويل أساليب عمل الحكومات والشركات.

             وهذا يعادل تقريبًا زيادة قدرها 14% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن الحكومات والشركات أدركت الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات، حيث:

· ارتفع الاستثمار العالمي للشركات في الذكاء الاصطناعي بنسبة 40% بين 2019 و2020 ليصل إلى 67.9 مليار دولار.

· يُتوقع أن يصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الصين إلى 38.1 مليار دولار في عام 2027.
            بالنسبة للقارة الافريقية تشير تقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بما يصل إلى: 1.5 تريليون دولار في الاقتصاد الإفريقي أو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة مما يدل أن العائد الهامشي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي مرتفع جدًا. بالإضافة إلى ذلك تشهد افريقيا نمو في صناعة الذكاء الاصطناعي حيث تشير بيانات مركز الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات (CIPIT) إلى أن إفريقيا تضم أكثر من: 2400 منظمة تعمل في مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي 41% منها شركات ناشئة تعمل في قطاعات مختلفة، ومن المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في افريقيا إلى نحو 18,33 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2030. (Kuzmina, Podbiralina, & Baburina, 2024, p. 03)  
· مقارنة إفريقيا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي:
                  تشير دراسة المركز المشترك للبحوث التابع للاتحاد الأوروبي (JRC) إلى أن مساهمة إفريقيا في الذكاء الاصطناعي ما تزال      محدودة، حيث تهيمن: الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والهند على تطوير الذكاء الاصطناعي عالميا.
· مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي في إفريقيا:
                 وفقًا لمؤشر Oxford Insights Global AI Index: تُصنَّف الدول الإفريقية ضمن فئتي:

· الدول “الناشئة (Nascent)”
· الدول “التي بدأت تلحق بالركب (Waking up)”

         الملاحظ من خلال التقارير أن هناك فجوة متزايدة في الذكاء الاصطناعي بين إفريقيا وبقية العالم بسبب: نقص البيانات عالية الجودة، نقص الحوسبة عالية الأداء (HPC) ونقص الكفاءات والمهارات المتخصصة. وفي ذات السياق: طلبت اللجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2019 في شرم الشيخ إنشاء مجموعة عمل حول الذكاء الاصطناعي لدراسة:

· موقف إفريقي موحد؛
· إطار لبناء القدرات؛
· إنشاء مركز تفكير أفريقي للذكاء الاصطناعي؛
· الموافقة على الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا في أديس أبابا سنة 2023؛
· اعتماد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لتطوير استراتيجية قارية شاملة للذكاء الاصطناعي؛
المطلب الأول: مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق الوثيقة الافريقية: تعد القارة الافريقية واحدة من أهم المناطق الواعدة عالميا لتحقيق النمو القائم على الذكاء الاصطناعي، فوفق التقرير الصادر عن البنك الافريقي لسنة 2025 في إطار فريق عمل التحول الرقمي التابع لمجموعة العشرين تحت عنوان "مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي في افريقيا: مسارات نحو كفاءة العمل والنمو الاقتصادي والتحول الشامل" Africa’s AI Productivity Gain الذي قدم نظرة عامة حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية يستطيع الذكاء الاصطناعي في حال تهيأت شروط التبني والانتشار المناسبة أن يضيف ما قيمته 1 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 أي ما يعادل ثلث الناتج الاقتصادي الحالي للقارة تقريبا وهذا راجع للقدرات الرقمية المتنامية للقارة، التركيبة السكانية المواتية والإصلاحات القطاعية الجارية، كما حدد التقرير خارطة طريق تتكون من ثلاث مراحل نحو جاهزية افريقيا للذكاء الاصطناعي، تتمثل في: (group, 2025)
· مرحلة الانطلاق تبدأ من 2025 إلى غاية 2027.
· مرحلة الترسيخ تبدأ من 2028 إلى غاية 2031.
· مرحلة التوسع تبدأ من 2032 إلى غاية 2035.
المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية: 
· رفع الكفاءة والإنتاجية: يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين استخدام العمالة، رأس المال والموارد، من خلال تحليل البيانات، تحسين القرارات، تقليل الهدر، والتنبؤ بالطلب والمخاطر. ويشير التقرير إلى أن تطبيقاته يمكن أن تزيد الإنتاجية في القطاعات كثيفة العمالة مثل الزراعة والتجارة، وكذلك القطاعات كثيفة رأس المال مثل الصحة والقطاع المالي.
· تطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: حدد التقرير خمس قطاعات ذات تأثير كبير من المتوقع أن تتركز فوائد الذكاء الاصطناعي فيها، موضحة في الجدول أدناه:
الجدول1: القطاعات الأكثر مردودية من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي
	الرقم
	القطاع 
	الزيادة المتوقعة بحلول 2025

	01
	الزراعة والنظم الغذائية
	200 مليار دولار

	02
	تجارة الجملة والتجزئة
	140 مليار دولار

	03
	التصنيع والثورة الصناعية الرابعة 4.0
	90 مليار دولار

	04
	المالية والشمول المالي
	80 مليار دولار

	05
	الصحة وعلوم الحياة
	70 مليار دولار


المصدر: (group, 2025, p. 10)
الملاحظ من الجدول أن هذه القطاعات مجتمعة تشكل ما نسبته 58% من إجمالي العائد المتوقع من الذكاء الاصطناعي أي حوالي 580 مليار دولار.
· دعم الزراعة والأمن الغذائي: تعد الزراعة العمود الفقري لمعظم الاقتصادات الأفريقية، حيث تساهم بنحو 15 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للقارة وتوظف أكثر من نصف قوتها العاملة، ولا سيما النساء. ومع ذلك، يعمل القطاع بأقل بكثير من إمكاناته الإنتاجية. نظرا لنقص البيانات، خسائر ما بعد الحصاد التي تتجاوز 30 ٪ في بعض المناطق، سلاسل التوريد المجزأة والتمويل الريفي المحدود، كما تتفاقم نقاط الضعف هذه بسبب تقلب المناخ والتربة المتدهورة، وفي الوقت نفسه، تسيطر افريقيا على نحو 60 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة المتبقية في العالم وفئة شبابية ريفية متنامية. وفي هذا السياق يعزز الذكاء الاصطناعي عملية صنع القرار، ويزيد من تخصيص الموارد، ويفتح أنواعًا جديدة من الخدمات عبر سلسلة القيمة الزراعية. في مرحلة ما قبل الإنتاج (التخطيط والتنبؤ)، إلى الإنتاج (الزراعة الدقيقة)، إلى ما بعد الحصاد (التخزين واللوجستيات والوصول إلى الأسواق).
· حالات الاستخدام الرئيسية للذكاء الاصطناعي:
· التنبؤ بالأمراض

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات المناخ والمحاصيل التنبؤ بتفشي الآفات وإطلاق الإنذارات المبكرة. على سبيل المثال، وهذا يسمح بالتطبيق المبكر لمبيدات الآفات أو تبديل المحاصيل للتخفيف من الخسائر.

· رفع الجودة

تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي الآن بفرز الفواكه والخضروات حسب الحجم واللون والعيوب. وهذا يقلل من الخطأ البشري ويمكّن المزارعين من تلبية متطلبات الجودة في أسواق التجزئة أو التصدير الرسمية.

· الري الدقيق وإدارة المدخلات

تقوم الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار عن بعد بجمع بيانات رطوبة التربة وصحة المحاصيل، والتي يتم تفسيرها بعد ذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوجيه الري أو استخدام الأسمدة. وهذا يضمن استخدام المدخلات بكفاءة وعند الحاجة فقط، مما يحسن الغلة مع الحفاظ على الموارد.

· تأمين وتسعير المخاطر الاستباقي
يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات الأقمار الصناعية لرصد هطول الأمطار أو الغطاء النباتي في الوقت الفعلي. يمكن أن تؤدي هذه الإشارات تلقائيًا إلى دفع أقساط بموجب شروط تأمين متفق عليها مسبقًا، مما يحمي المزارعين دون الحاجة إلى معالجة المطالبات التقليدية ويقلل من مخاطر الصدمات الناجمة عن المناخ.

· التصنيف الائتماني البديل لتمويل المزارعين

يعالج الذكاء الاصطناعي البيانات البديلة مثل استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول، أنماط المعاملات وسلوك شراء المدخلات. وهذا يمكّن المقرضين من تقييم الجدارة الائتمانية وتقديم قروض متناهية الصغر أو تمويل الأصول بشكل أكثر دقة.
· تشجيع المشروعات الناشئة والاقتصاد غير رسمي: يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يغير نمط التنمية في افريقيا عن طريق تحويل النمو من الصناعات الاستخراجية إلى المنصات الرقمية، ومن الاقتصاد غير الرسمي إلى حد كبير إلى اقتصاد أفضل تنظيماً، وبهذا المعنى، فإنه يوفر طريقًا للنمو أكثر شمولية، تنافسية وجاهزية للمستقبل خاصة من خلال تحسين وصول المشروعات الصغيرة والناشئة وكذا واد الأعمال للتمويل.
· خلق الوظائف وتعزيز الإيرادات: لا تقتصر فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بل تتعداها لتوفير أكثر من 35 إلى 40 مليون وظيفة رقمية جديدة، إضافة إلى إمكانية تحقيق نحو 150 مليار دولار أمريكي من إيرادات الضرائب السنوية الجديدة، والتي يمكن توجيهها إلى المدارس، المستشفيات والشركات الصغيرة في جميع أنحاء القارة. تجدر الإشارة أن العائد الديموغرافي للقارة لا مثيل له، فعلى مدى السنوات العشر المقبلة، سيدخل أكثر من 300 مليون شخص سن العمل، وهو ما يمثل قرابة 90 ٪ من إجمالي النمو العالمي في هذا القطاع. إذا تم تسخيرها بشكل صحيح، يمكن لهذه الطفرة الشبابية أن تقود موجة جديدة من الإنتاجية، الإبداع والنمو. (group, 2025, p. 11)
المطلب الثالث: الذكاء الاصطناعي والتنمية الاجتماعية: التقرير لا يفصل التنمية الاجتماعية عن التنمية الاقتصادية، بل يؤكد أن العائد الحقيقي للذكاء الاصطناعي يجب أن يظهر في تحسين حياة الإنسان وتحقيق النمو الشامل. فهو يربط بين الذكاء الاصطناعي والصحة، التعليم، الوظائف، الشمول المالي والمساواة.

· تحسين الصحة والخدمات الصحية: يعد قطاع الصحة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية، مع عائد مقدر بنحو 70 مليار دولار. وفي هذا المجال يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التشخيص واتخاذ القرار الطبي، وتحسين إدارة الإمدادات الطبية والتنبؤ بالطلب على الأدوية. وكمثال ناجح في افريقيا شركة mPharma التي تستخدم تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على الأدوية، مما يساعد على تقليل نفاد المخزون وضمان وصول الأدوية إلى المواقع التي تحتاج إليها.

· تحسين التعليم وتنمية المهارات: يضع التقرير التعليم ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي، من خلال: منصات التعلم التكيفي، المساعدات التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تطوير المهارات بسرعة أكبر،
                 أنظمة الاعتماد والشهادات الرقمية. كما يرى التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في ربط المهارات باحتياجات سوق العمل.

· تعزيز الشمول المالي: يُظهر التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوسع الوصول إلى التمويل من خلال تقييم الجدارة الائتمانية باستخدام بيانات بديلة، مثل استخدام الهاتف المحمول، المعاملات المالية وسلوك السداد. وهذا يسمح بإدخال أشخاص ومؤسسات كانت خارج النظام المالي التقليدي.

· تعزيز الإدماج والمساواة: يربط التقرير بين الذكاء الاصطناعي والنمو الشامل، ويشير إلى أن إعطاء الأولوية للقطاعات التي تشارك فيها النساء بقوة، مثل التجارة والصحة، يمكن أن يوسع فرصهن ويقلل فجوات الأجور ويحسن الوصول إلى الخدمات.

المطلب الرابع: الذكاء الاصطناعي والتنمية البيئية: يساهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية في افريقيا من خلال: (Mieye, Yanxia, & Emmanuel , 2006)
· مواجهة التغيرات المناخية: من خلال: تحليل البيانات المناخية، التنبؤ بالظواهر المناخية، بناء أنظمة الإنذار المبكر، إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، دعم سياسات التكيف مع تغير المناخ.
·  إدارة الموارد الطبيعية: عن طريق مراقبة وإدارة الغابات، المياه، الأراضي، التنوع البيولوجي، الموارد الطبيعية، حيث يتيح استخدام الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات في الوقت المناسب الاحتراز من مخاطر التصحر، زوال الغطاء النباتي والغابي والتغير في استغلال الأراضي الصالحة للزراعة.
· الزراعة الذكية: يمكن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة المدخلات الزراعية كالمياه، الري المستدام، التقليل من الاعتماد على المبيدات والأسمدة، اكتشاف أوبئة المحاصيل الفلاحية، الاستخدام الأمثل للأراضي.
· كفاءة الطاقة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع من كفاءة استخدام الطاقة عن طريق تحسين الاستهلاك، التنبؤ بالطلب، زيادة مستوى فعالية الشبكات، إضافة إلى دعم التوجه نحو الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة.
· النقل واللوجستيات: للذكاء الاصطناعي القدرة على تحسين إدارة المرور، تحديد المسارات والصيانة الاستباقية، الأمر الذي يمكن أن يحسن الكفاءة التشغيلية ويقلل الهدر في استخدام الموارد.
المطلب الخامس: تحديات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الافريقية: 
                   يؤكد تقرير Africa’s AI Productivity Gain أن تحقيق إمكانيات الذكاء الاصطناعي في افريقيا يتطلب توفر خمسة عوامل رئيسية تمكينية، والتي يعد غياب أحد منها أو جميعها بمثابة التحدي الذي سيهدد إنتاجية الذكاء الاصطناعي ويحد من عوائد استخدامه، وتتمثل هذه العوامل في:  
· البيانات: تعد البيانات الموثوقة والقابلة للتشغيل الأساس الصلب لرؤى الذكاء الاصطناعي.
· الحوسبة: تمنح البنية التحتية الحاسوبية إمكانيات هائلة لنشر الحلول بكفاء في مختلف أنحاء القارة.
· رأس المال: يمكن للاستثمار الرأسمالي أن يقلل من مخاطر الابتكار ويسرع نشر الذكاء الاصطناعي.
· الثقة: تلعب الحوكمة والأطر التنظيمية دورا حاسما في تبني نظم الذكاء الاصطناعي وأخلقتها.
· المهارات: تعتبر الكفاءات والقوى العاملة الماهرة أكثر من ضرورية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها وصيانتها.
        وتجدر الإشارة أن هذه العوامل لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض، لأن أي قصور في أداء أي عامل سوف يحدث خلل في جاهزية الذكاء الاصطناعي في القارة، وهذا ما يطلق عليه مصطلح " AI-Productivity Flywheel" والشكل أدناه يوضح ذلك.
الشكل1: العجلة الدافعة لإنتاجية الذكاء الاصطناعي





المصدر: (group, 2025, p. 29)
انطلاقا من دراسة العوامل التمكينية لجاهزية الذكاء الاصطناعي في القارة الافريقية، تبين أن هناك فجوة بين افريقيا ومجموعة العشرين وكذا باقي دول العالم، من خلال وضع مقياس تنقيط من 1 إلى 100، والجدول التالي يوضح الفرق الذي تم رصده:
الجدول2: فجوة جاهزية الذكاء الاصطناعي
	الركيزة
	افريقيا (54 اقتصاد)
  تتضمن اقتصاد جنوب افريقيا
	20 G (مجموعة 20)
مستبعد منها جنوب افريقيا والاتحاد الأوروبي
	بقية دول العالم
	الفجوة بليون دولار أمريكي

	النظم الإيكولوجية للبيانات
	45
	80
	66
	200

	الحوسبة والبنية التحتية الرقمية
	22
	63
	41
	140

	المهارات ورأس المال البشري
	29
	61
	41
	90

	الثقة والحوكمة
	36
	78
	47
	80

	الابتكار ورأس المال 
	28
	55
	38
	70

	مركب (متوسط 05 أعمدة)
	32
	68
	46
	420


المصدر: (group, 2025, p. 34)
الملاحظ من الجدول أن القارة الافريقية سجلت 45/100 في النظم الإيكولوجية والبيانات بفارق 35 نقطة عن أقرانها في مجموعة العشرين وهذا راجع لعدم تواجد معايير للبيانات عبر الحدود، ممارسات البيانات الوصفية السيئة ومجموعات البيانات المجزأة، بالإضافة إلى التمويل المحدود للبنية التحتية لبيانات القطاع العام. في حين الحوسبة والبنية التحتية الرقمية كانت أدنى الركائز بـــــــــــــ22 /100نقطة وهذا نظرا لمحدودية وحدة معالجة الرسومات، البنية التحتية السحابية غير متكافئة، ولا تزال تكاليف الطاقة مرتفعة. تسجل افريقيا في المهارات ورأس المال البشري فارق 32 نقطة مع متوسط مجموعة العشرين بسبب النقص الكبير في المهنيين المتدربين المتمكنين من الذكاء الاصطناعي حيث يبلغ عددهم أقل من 40.000 ويتمركز التدريب في عدد قليل من المدن. في عامل الثقة والحوكمة تسجل افريقيا 36/100 نقطة بفارق 42 نقطة مقارنة بمجموعة العشرين بسبب عدم توفر إطار مخاطر نموذجي للذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأفريقي وغياب أدوات تدقيق خوارزمية محلية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين وكالات الثقة الرقمية والرقابة على الذكاء الاصطناعي. الابتكار ورأس المال تسجل افريقيا 28/100 ومرد ذلك إلى محدودية نمو رأس المال وتمويل المشاريع، ومؤسسات التمويل الإنمائي التي تركز على الذكاء الاصطناعي والأموال المختلطة لا تزال نادرة.
6. الخاتمة:
 من خلال ما سبق اتضح أن الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي برعاية الاتحاد الافريقي، تعكس توجهًا نحو بناء مقاربة إفريقية للذكاء الاصطناعي تكون موجهة نحو التنمية، متمحورة حول الإنسان، شاملة ومسؤولة. فهي لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره غاية في حد ذاته، وإنما باعتباره وسيلة يمكن من خلالها دعم تطلعات أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، تطوير القدرات المحلية، الاستثمار في البحث والابتكار، البنية التحتية، المهارات وبناء أطر فعالة للحوكمة.
· وقد توصلت نتائج الدراسة إلى مجموعة من النقاط المهمة المتمثلة في الآتي: 
· إن تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال الذكاء الاصطناعي يتطلب الانتقال من مجرد تبني التكنولوجيا إلى بناء منظومة متكاملة للجاهزية، الابتكار والحوكمة.
· تتحدد القيمة التنموية للذكاء الاصطناعي وفقا لقدرة الدول والمؤسسات الإفريقية على توفير البيئة التي تمكن من توظيفه في القطاعات ذات الأولوية، وتحويل قدراته التقنية إلى قيمة اقتصادية، اجتماعية وبيئية حقيقية.
· يمثل الذكاء الاصطناعي رافعة متعددة الأبعاد للتنمية في إفريقيا.
·  لا تقتصر آثار الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية، وإنما تمتد إلى تحسين النتائج الاجتماعية ودعم بعض جوانب الاستدامة البيئية.
· على المستوى الاقتصادي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في رفع الإنتاجية، تطوير القطاعات الحيوية، تعزيز الابتكار والشمول المالي، خلق فرص عمل جديدة، مع إمكانية تحقيق عائد اقتصادي يقدر بنحو تريليون دولار إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي بحلول 2035.
· على المستوى الاجتماعي، يبرز دوره في تحسين الخدمات الصحية، تطوير التعليم والمهارات، تعزيز الشمول المالي ودعم إدماج الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي.
· بيئيًا، تظهر مساهمة الذكاء الاصطناعي أساسًا من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد في الزراعة، الطاقة، النقل، ودعم القدرة على التعامل مع المخاطر المناخية.
· القيمة التنموية للذكاء الاصطناعي، تتحدد بمدى القدرة على بناء منظومة متكاملة من البيانات، البنية التحتية الحاسوبية، المهارات، الثقة، الحوكمة ورأس المال.
· يؤكد تقرير Africa’s AI Productivity Gain أن تحقيق "عجلة جاهزية الذكاء الاصطناعي" يتطلب تحرك خمس ممكنات بصورة متزامنة، تتمثل في البيانات، الحوسبة والبنية التحتية، المهارات ورأس المال البشري، الثقة والحوكمة، رأس المال والابتكار. وأن أي عنصر من هذه العناصر لا يستطيع بمفرده تحقيق التحول، فتعثر أحدها يؤدي إلى إبطاء المنظومة بأكملها.
· تظهر الفجوات الإفريقية بوضوح عند قياس هذه الممكنات؛ حيث تسجل القارة مستويات منخفضة نسبيًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي، كما أن التفاوت بين الدول الإفريقية نفسها قد يؤدي إلى ظهور انتقال ذي سرعتين، بحيث تستفيد مجموعة محدودة من الدول من الذكاء الاصطناعي بينما تبقى دول أخرى في مراحل بناء القدرات الأساسية.
· التوصيات:
· ضرورة بناء بنية تحتية رقمية ذات جودة عالية في القارة الافريقية تتضمن شبكة انترنيت مرتفعة السرعة، مراكز بيانات، حوسبة سحابية متقدمة وغيرها.
· إنشاء قواعد للبيانات وطنية وقارية تكون قابلة للتشغيل البيني خاصة في مجالات مثل الصحة، الزراعة، التعليم، الطاقة والمناخ.
· إعطاء الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتكوين.
· دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في القارة الافريقية بواسطة ربط مراكز البحث، الجامعات، منظمات الأعمال والحكومات ببعضها البعض لتطوير حلول قائمة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
· التركيز على وضع أطر لحوكمة وأخلقة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة في استخدام تقنياته وتعظيم فوائده.
· العمل على تكثيف الشراكة بين الدول الافريقية والتعاون لبناء منظومة افريقية مشتركة للذكاء الاصطناعي.
· توجيه الذكاء الاصطناعي للقطاعات ذات الأولوية لتحقيق أكبر مردودية ممكنة.
بيانات الإفصاح:
· الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة: تم الاتفاق على المشاركة في البحث وفقاً للإرشادات الخاصة بالمجلة.

· توافر البيانات والمواد: كافة البيانات والمواد متاحة عند الطلب.

· مساهمة المؤلفين: يتحمل المؤلفين مسؤولية كافة محتويات البحث والتحليل والمنهجية والمراجعة الكاملة.

· تضارب المصالح: لا يوجد تضارب في المصالح لأي طرف من خلال تصميم البحث وتقديمه وتقييمه.

· التمويل: لا يوجد أي تمويل مخصص لهذا البحث.

· شكر وتقدير: الشكر الجزيل لأكاديمية التطوير العلمي ومجلة المؤتمرات العلمية (JSC) على الدعم والإرشادات (https://sdasmart.org/jsconf/)
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